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 مرسوم ملكي

 م8691لسنة ( 81)بقانون رقم 

 بشأن قوة الأمن

 

 .نحن إدريس الأول ملك الممكلة الليبية

 م بشأن قوة الأمن 3643لسنة  33من الدستور، وعلى القانون رقم  46و  46بعد الإطلاع على المادتين 

 .وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء

 

 ا هوآترسمنا بم

 

 الباب الأول

 قوة الأمن واختصاصاتها

 

 ( 8)مادة 

 .قوة الأمن قوة نظامية مسلحة الملك قائدها الأعلى وهي تابعة لوزير الداخلية

 

 ( 2)مادة 

تختص قوة الأمن بالمحافظة على النظام والأمن العام في الدولة وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها 

وإدارة السجون وتنظيم حركة المرور وأعمال الإنقاذ وإطفاء , الوحماية الأرواح والأعراض والأمو

 .الحريق ومراقبة دخول البلاد والخروج منها وإقامة الأجانب وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح

 

 ( 3)مادة 

لرجل قوة الأمن استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي 

 .سيلة الوحيدة لذلكالو

 

 ( 1)مادة 

 :لرجل قوة الأمن استعمل السلاح في الأحوال الآتية

 :للقبض على: أولا

 محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب -3



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 2 of 16 

يه إذا قاوم أو متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر كتابي بالقبض عل -2

 .حاول الهرب

 .عند حراسة المسجونين في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون: ثانيا

لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر : ثالثا

ح في هذه الحالة من رئيس تجب وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر الأمر باستعمال السلا

 .طاعته

 .ويراعي في جميع الحالات السابقة، أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة

ويبدأ رجل القوة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار في الساقين، وتعين بقرار من 

 .ي عليه استخدامها في جميع الحالات قبل إطلاق النار وكيفية توجيه الإنذاروزير الداخلية الوسائل الت

 

 الباب الثاني

 تكوين القوة وإدارتها و فروعها

 

 ( 5)مادة 

 :تشكل قوة الأمن من

 .ضباط البوليس -3

 .ضباط الصف والأنفار -2

 

 ( 9)مادة 

مسئولا أمام وزير الداخلية عن يكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مدير عام لقوة الأمن يكون 

صيانة الأمن العام وشئون المباحث الجنائية والسجون وشئون المرور وأعمال التفتيش والنظام والتدريب 

 .والمخازن، وذلك في المحافظات التي تدخل في دائرة اختصاصه

وزراء بناء ويختار مديرو عام قوة الأمن المشار إليهم من كبار ضباط قوة الأمن يختاره مجلس ال

 .اختصاص كل منهم قرار من مجلس الوزراء

 .ويكون لكل مدير نائب يعاونه في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه

 

 ( 7)مادة 

 .يعين بكل محافظة حكمدار لقوة الأمن يكون مسئولا عن أعمال وظيفته أمام مدير عام قوة الأمن
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 ( 1)مادة 

 :-ية الإدارات العامة الآتيةتنشأ بوزارة الداخل -أ

 .إدارة الجوازات وإقامة الأجانب -3

 .إدارة أمن الدولة -2

 .إدارة شئون المجرمين الدوليين والإحصاء -3

 .ويجوز إنشاء إدارات أخرى بقرار من وزير الداخلية

اقتراح  ويتولى رئاسة كل من هذه الإدارات أحد كبار ضباط الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء على -ب

 .وزير الداخلية

 

 ( 6)مادة 

تختص إدارة الجوازات وإقامة الأجانب بإصدار جوازات السفر ومنح تأشيرات الدخول والخروج 

والإقامة والإشراف على سائر شئون المهاجرة وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح كما تختص أيضا 

ي السجلات ومراقبة إقامتهم وإعداد بطاقات إثبات بالأمور الخاصة بمراقبة الأجانب في البلاد وقيدهم ف

 .الشخصية لهم وتنفيذ قرارات الإبعاد وذلك طبقا للأحكام التي تنص عليها القوانين واللوائح

 

 ( 81)مادة 

 .تختص إدارة أمن الدولة بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة

 

 ( 88)مادة 

ب المجرمين الدوليين وتقديم المعونة الفنية في مسائل تختص إدارة المجرمين الدوليين والإحصاء بتعق

البوليس الجنائي الدولي، وتنفيذ قرارات تسليم وتسلم المجرمين بين ليبيا والدول الأجنبية، وجمع 

 .الإحصاءات عن المسائل الجنائية وترتيبها وتبويبها ونشرها

 

 ( 82)مادة 

تنظيم أجهزة قوة الأمن في المحافظات وفي الإدارات تصدر بقرار من وزير الداخلية اللوائح المتعلقة ب

 .العامة بوزارة الداخلية

 

 

 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 4 of 16 

 ( 83)مادة 

يعين عدد كاف من الضباط وغيرهم من رجال قوة الأمن في مختلف الإدارات المشار إليها في هذا 

رار من القانون، كما يعين عدد كاف منهم في المحافظات والمتصرفيات والمديريات، وتنظم وحداتهم بق

 .وزير الداخلية

 

 ( 81)مادة 

ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى لشئون التنسيق من المديرين العامين لقوة الأمن ومن وكيل وزارة  -3

الداخلية، ويرأسه أكبر الأعضاء درجة، وتكون مهمته تنسيق الأعمال فيما يتعلق بأمن الدولة والمجرمين 

سلحة والمهمات وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بقوة الأمن وغير الدوليين وتوحيد وسائل التدريب والأ

 .ذلك من المسائل التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس لإبداء الرأي فيها

يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر، وتصدر قراراته بأغلبية  -2

 .رأي الجانب الذي منه الرئيس الآراء، وفي حالة التساوي يرجح

 .لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية -3

 

 ( 85)مادة 

 :رتب رجال قوة الأمن وشاراتهم هي -3

 :الضباط -أ

 .سيف وعصا متقاطعان فوقهما تاج ونجمة: فريق

 .سيفان وعصا متقاطعان فوقهما نجمة: لواء

 .جومتاج وثلاث ن: زعيم

 تاج ونجمتان: عقيد

 .تاج ونجمة: مقدم

 .تاج: رئيس أول

 .ثلاث نجوم: رئيس

 .نجمتان: ملازم أول

 .نجمة واحدة: ملازم ثان

 :ضباط الصف والأنفار -ب

 .تاج على المعصم الأيمن: رئيس عرفاء

 .ثلاثة أشرطة على الذراع الأيمن: عريف
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 .شريطان على الذراع الأيمن: نائب عريف

 ءلا شي: نفر

 .يرتدي رجال قوة الأمن الزي الذي يقرره وزير الداخلية -2

 

 ( 89)مادة 

 :يكون التعيين في رتبة ملازم ثان من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية

 .أن يكون ليبي الجنسية غير متزوج بأجنبية -3

 .هاأن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادل -2

 .سنة ميلادية 22سنة ولا تزيد على  22أن لا تقل سنه عن  -3

 .سم346أن لا يقل طوله عن  -6

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية -2

 .أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة -4

 .أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس -7

ين المرشح تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين يثبت بعدها أو يستغنى ويكون تعي

ويجوز التعيين في رتبة ملازم ثان عن طريق الترقية من بين رؤساء العرفاء حسب . عن خدماته

 .الأقدمية ومع مراعاة الكفاية وذلك في حدود نصف الخلوات في الرتبة

 .في جميع الأحوال بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية ويتم التعيين في هذه الرتبة

 

 ( 87)مادة 

تكوون ترقيووة الضووباط علووى أسووا  الأقدميووة مووع مراعواة الكفايووة، ولا تجوووز الترقيووة إلا إلووى الرتبووة التاليووة 

 .مباشرة للرتبة المرقى منها

لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وتتم الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية وبعد أخذ رأي 

وزير الداخلية برئاسة أحد وكلاء وزارة الداخلية وعضوية أربعة من ضباط قوة الأمن ممن لا تقول رتبوة 

 .كل منهم عن مقدم

ويشترط في جميع الأحوال أن يكوون أعضواء اللجنوة أعلوى رتبوة مون الضوابو المعوروض أمور ترقيتوه أو 

 .أسبق منه في الأقدمية

 

 ( 81)مادة 
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يشترط لجواز الترقية أن يكون الضوابو قود أمضوى فوي الرتبوة المرقوى منهوا المودة المنصووص عليهوا فوي 

الجدول المرافق، وأن تكون التقوارير السورية عنوه مرضوية، وأن يجتواز بنجواح امتحوان الترقيوة إذا كانوت 

 .رتبته أقل من رتبة رئيس

 

 ( 86)مادة 

 .م أو ترقيتهمتمنح البراءات الملكية للضباط عند تعيينه

 

 ( 21)مادة 

 :يشترط للترقية إلى رتبة نائب عريف ورتبة عريف ورتبة رئيس عرفاء ما يلي -3

 .قضاء سنتين في كل رتبة -أ

 .حسن السيرة والسلوك -ب

 .الكفاية -ج

ويشترط للترقية إلى رتبة رئيس عرفاء إتمام دورة تدريبية بنجاح على أنه يجوز بقرار من وزير  -2

ة الإعفاء من هذه الدورة إذا توافرت في المرشح صفات أو اعتبارات خاصة يقر مدير عام قوة الداخلي

 .الأمن أو مدير الإدارة المختصة أنها في صالح الخدمة العامة

 .وتكون الترقية في جميع الأحوال بقرار من وزير الداخلية -3

 

 ( 28)مادة 

 :يشترط للتعيين في رتبة نفر ما يأتي

 .المرشح ليبي الجنسية غير متزوج من أجنبية أن يكون -3

 .سنة ميلادية 22سنة ولا تزيد على  36أن لا تقل سنه عن  -2

 .سم 346أن لا يقل طوله عن  -3

 .أن تتوفر فيه الصفات المبدئية اللازمة للخدمة في البوليس -6

 .أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة -2

 .والسلوك وأن لا تكون له سوابق جنائية أن يكون حسن السيرة -4

 .أن يكون ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة ويفضل من يكون ملماً إلى جانب ذلك بلغة أجنبية -7

 .أن يتم بنجاح دورة تدريبية بمؤسسة تدريب البوليس -6

إذا كانت  6 ،7، 3، 2ويجوز لوزير الداخلية إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود 

 .طبيعة العمل فنية أو مهنية تتطلب خبرة أو صفات خاصة
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 .ويتم التعيين بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء مسابقة بين المرشحين وعلى أسا  نتيجة هذه المسابقة

 

 ( 22)مادة 

 :يؤدي رجال قوة الأمن عند تعيينهم يميناً بالصيغة الآتية

 ."لصاً للوطن والملك وأن أؤدي واجبي بالأمانة والصدقأقسم بالله العظيم أن أكون مخ "

ويؤدي مديرو عام قوة الأمن ونوابهم ومديرو الإدارات الأخرى اليمين أمام وزير الداخلية، ويؤديها 

غيرهم من الضباط وباقي رجال القوة أمام مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص أو من ينيبه 

 .لذلك

 

 ( 23)مادة 

ن مرتبات رجال قوة الأمن وعلاواتهم وفقاً للجدولين المرافقين، ويجوز منحهم علاوات وبدلات تكو

أخرى كما يجوز منحهم مكافآت استثنائية مادية أو أدبية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة للقوة أو للبلاد أو 

روط والقواعد التي تحدد تعويضاً لهم عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها وذلك كله طبقاً للش

 .بلائحة تصدر بمرسوم ملكي

 

 ( 21)مادة 

تجرى التنقلات بين الضباط بقرار من وزير الداخلية، وتجرى ( 4)مع عدم الإخلال بحكم المادة 

التنقلات بين باقي رجال القوة التابعين مباشرة لمديري الأمن بقرار منهم، كما تجرى التنقلات بين رجال 

بقرار من مدير الإدارة المختص، ما لم يكن ( 6)عين للإدارات المنصوص عليها في المادة البوليس التاب

 .النقل إلى إدارة أخرى أو إلى المحافظات فيتم في هذه الحالة بقرار من الوزير

 

 الباب الرابع

 الاجازات

 

 ( 25)مادة 

ال قوة الأمن الحق في أجازة سنوية براتب يراعى في منحها مقتضيات المصلحة العامة وتكون على لرج

 :الوجه الآتي

 .يوماً للضباط من رتبة عقيد فما فوق 34 -أ

 .يوماً للضباط الآخرين 32 -ب
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 .يوماً لغير الضباط 26 -ج

نها في سنة واحدة على ما ويجوز ضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح م

 .يستحق في سنتين

 

 ( 29)مادة 

 .يجوز عند الضرورة منح رجال الأمن أجازة إضافية براتب على ألا تجاوز أسبوعاً واحداً في السنة

ويجوز عند الضرورة أيضاً منحهم أجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر كل ثلاث سنوات 

 .ةوذلك بقرار من وزير الداخلي

 

 ( 27)مادة 

 :يمنح رجال قوة الأمن أجازات مرضية على الوجه الآتي

إذا كان المرض أو الإصابة لسبب يتعلق بأداء الخدمة استحق رجل القوة أجازة مرضية براتب كامل  -أ

 .طيلة مدة بقائه في المستشفى ويجوز إطالة الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة بمرتب كامل

 .المذكورة بناء على توصية لجنة طبية حكومية تشكل بقرار من وزير الداخليةويكون منح الأجازة 

إذا كان المرض أو الإصابة لسبب لا يتعلق بأداء الخدمة منح رجل القوة أجازة مرضية بمرتب كامل  -ب

وية مدة لا تجاوز أربعة أشهر، فإذا لم يعد لعمله بعد انقضاء هذه المدة منح المستحق له من أجازاته السن

فإذا لم يعد بعد ذلك منح أجازة مرضية أخرى بنصف راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يبرأ من 

مرضه أو إصابته بعد انقضاء الثلاثة أشهر المذكورة عرض على اللجنة الطبية المشار إليها في الفقرة 

 .لتقرير مدى صلاحيته للعمل( أ)

همال رجل القوة منح أجازات مرضية طبقاً لأحكام الفقرة إذا كان المرض أو الإصابة نتيجة لإ -ج

 .السابقة فإذا لم يتمكن من العودة بعد استنفاد هذه الأجازات جاز إنهاء خدمته وإحالته على التقاعد

 

 ( 21)مادة 

على أنه إذا قررت اللجنة الطبية . يعالج رجال قوة الأمن في المستشفيات الليبية على نفقة الحكومة

ص عليها في المادة السابقة تعذر العلاج بإحدى هذه المستشفيات وكان المرض أو الإصابة المنصو

بسبب أداء الخدمة ودون تقصير من رجل القوة كان لمجلس الوزراء أن يقرر معالجته خارج البلاد على 

صابة أو نفقة الحكومة ويعالج رجال القوة الموفدون في مهمات رسمية على نفقة الحكومة إذا حدثت الإ

طرأ المرض أثناء وجوده بالخارج ويشترط أن تثبت ضرورة العلاج بتقرير طبي تصدق عليه القنصلية 

 .الليبية أو الجهة التي تقوم مقامها
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 الباب الخامس

 التأديب

 

 ( 26)مادة 

 :مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون العقوبات وأي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من

 .دية الواجبات المفروضة عليهيقصر في تأ -3

 .يتعدى بدون وجه حق حدود واجباته أو يسيء استعمال سلطة من السلطات المخولة له -2

 .يهدد أي رجل من رجال قوة الأمن أو يسبه أو يضربه أو يستعمل العنف معه -3

 .يهرب أي رجل من رجال القوة أو يساعده على الهرب -6

 .من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلكيعجز عن تقديم ما في عهدته  -2

يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات القوة أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع  -4

 .شيء منها

 .يتغيب عن عمله بدون إذن -7

 .يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو يقصر في إتباعها -6

عمل ضد النظام أو ضد نظام قوة الأمن أو أي عمل من شأنه المسا  بكرامة القوة أو يرتكب أي  -6

 .الإساءة إلى سمعتها

 .يتمرد أو يحرض غيره على التمرد -32

 

 ( 31)مادة 

 :العقوبات التأديبية التي توقع على رجال البوليس هي

 .اللوم -3

 .التوبيخ -2

 .يوماً  36الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز  -3

 .الحرمان من العلاوة السنوية -6

يوماً مع التمرينات الجزائية بواقع  36الحجز في الثكنة بالنسبة إلى غير الضباط لمدة لا تجاوز  -2

 .تمرينين يومياً أو بدونها

 . الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر -4

 .تأخير الأقدمية -7

 .تنزيل الرتبة -6
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 .العزل مع جواز الحرمان من بعض الحق المترتب على التقاعد بما لا يجاوز نصفه -6

 

 ( 38)مادة 

يجوز لأي ضابو من ضباط قوة الأمن أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد البوليس من 

من المادة  32،6،6،4،2،6،3غير الضباط في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود 

 .ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق 26

 

 ( 32)مادة 

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز أن يوقف عن العمل أي رجل من رجال قوة الأمن يرتكب 

غيره أو إحدى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو  26أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 

 .من القوانين وذلك إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه

ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى الضباط من وزير الداخلية وبالنسبة إلى غيرهم من الرئيس المباشر من 

الضباط وعلى هذا الرئيس إبلاغ القرار فورا على مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص للنظر 

 .فيه

على الوقف الحرمان من نصف المرتب طوال مدة الوقف على أنه في حالة عدم ثبوت التهمة  ويترتب

 .ترد إلى رجل القوة المبالغ التي حرم منها

 

 ( 33)مادة 

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها رجال قوة الأمن من غير الضباط ضابو من ضباط البوليس 

الأمن أو مدير الإدارة المختص، وعلى الضابو المحقق من أو مدير يندبه لهذا الغرض مدير عام قوة 

الإدارة المختص، وعلى الضابو المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله على الجهة المختصة 

 .بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق

 

 ( 31)مادة 

ء أمام ضابو لا تقل رتبته عن مقدم وتكون محاكمة تكون محاكمة رجال قوة الأمن من رتبة رئيس عرفا

غيرهم من ضباط الصف والأنفار أمام ضابو لا تقل رتبته عن رئيس، ويجوز عند الضرورة ندب 

ويكون ندب الضابو الذي يتولى . ضابو تقل رتبته عن مقدم أو رئيس حسب الأحوال لتولي المحاكمة

 .لتحقيقالمحاكمة في نفس القرار الصادر بندب ضابو ا

 .وتنظم إجراءات المحاكمة بلائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية
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 ( 35)مادة 

 :العقوبات التأديبية التي يجوز للضابو الذي يتولى المحاكمة توقيعها طبقا لأحكام المادة السابقة هي

 .اللوم -3

 .التوبيخ -2

 .الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على سبعة أيام -3

 .ثكنة مدة لا تزيد على سبعة أيام مع التمرينات الجزائية أو بدونهاالحجز في ال -6

فإذا رأى الضابو الذي يتولى المحاكمة أن التهمة تستوجب عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها 

في الفقرة السابقة وكانت رتبته لا تقل عن مقدم جاز له توقيع أي من العقوبات الأخرى المنصوص عليها 

، أما إذا كانت رتبته تقل عن مقدم، أحال القضية مع محاضرها إلى مدير عام قوة الأمن أو 26 في المادة

مدير الإدارة المختص مشفوعة بملاحظاته، وفي هذه الحالة يندب المدير المختص ضابطا أخر لا تقل 

 .رتبته عن مقدم ليتولى المحاكمة

 

 (36)مادة 

المختص بالعقوبات التي توقع لأحكام المادة السابقة في مدى  يبلغ مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة

أسبوعين من تاريخ توقيعها وذلك للتصديق عليها، ويجوز له أن يلغي أو يخفف العقوبة الموقعة، كما 

 .يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أو يتولاها بنفسه

 

 ( 37)مادة 

ط قوة الأمن من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم، ضابو يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها ضبا

يندبه لهذا الغرض مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص بشرط أن تكون رتبته أعلى من رتبة 

وعلى الضابو المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق يرفعه إلى مدير عام القوة أو مدير . الضابو المتهم

 .كثر من انتهاء التحقيقالإدارة خلال يومين على الأ

ويصدر قرار الإحالة من المدير المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه بمحضر التحقيق 

ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابو ويعلن الضابو المتهم بصورة من قرار الإحالة 

اب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكت

 .المحدد لانعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل

 

 ( 31)مادة 
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يتولى محاكمة الضباط المشار إليهم في المادة السابقة مجلس تأديب يشكل من ثلاثة ضباط يندبون بقرار 

رتبة الضابو المتهم وألا تقل رتبة من وزير الداخلية ويشترط أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من 

 .العضوين عن رتبة هذا الضابو

ويتولى سكرتيرية مجلس التأديب ضابو يندبه وزير الداخلية من الضابو الذين لا تزيد رتبهم على رتبة 

 .رئيس

 .ويعقد مجلس التأديب في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيسه

 

 ( 36)مادة 

تأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة للضابو المحال إلى مجلس ال

بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم الأوراق التي يرى لزومها للدفاع عن نفسه إلى ملف 

الدعوى، وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة أو أن ينيب للدفاع 

 .من ضباط القوة عنه ضابطا

 

 ( 11)مادة 

وله أن يعهد باستيفاء التحقيق لأحد . لمجلس التأديب سماع شهود الإثبات والنفي إذا اقتضى الأمر

 .أعضائه

 

 ( 18)مادة 

تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات ويجب أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت 

 .عليها

الضابو خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلى  ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى

 .وزير الداخلية

 

 ( 12)مادة 

يجوز للضابو أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى وزير الداخلية وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب 

 .بعلم وصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار

 

 ( 13)مادة 
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ية على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص يصدق وزير الداخل

وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها، . عليه في المادة السابقة

 .هويعتبر فوات الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة دون التصديق على القرار بمثابة الموافقة علي

 

 ( 11)مادة 

بي على الضباط عند ارتكاب الجريمة استثناء من أحكام المواد السابقة يكون توقيع الجزاء التأدي

من اختصاص مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص  26من المادة  7المنصوص عليها في البند 

وذلك بعد سماع أقوال الضابو المتهم وللمدير أن يندب لسماع أقوال الضابو المتهم أحد الضباط برتبة 

-3ه الجريمة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود ويكون الجزاء على هذ. أعلى من رتبة المتهم

 .32-من المادة 2-3

 63وتسري على القرار التأديبي الصادر طبقا لأحكام الفقرة السابقة أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 .63،62والمادتين 

 

  (51) ةدام

فوق ضابو يندبه لهذا  يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها ضباط قوة الأمن من رتبة عقيد فما

الغرض وزير الداخلية بشرط أن تكون رتبته أعلى من رتبة الضابو المتهم وعلى الضابو المحقق أن 

 . يحرر محضرا بالتحقيق يرفعه إلى الوزير خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق

اريخ إبلاغه بمحضر ويصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة من الوزير خلال أسبوع على الأكثر من ت

التحقيق، ويتبع في شأن هذا القرار الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

(37). 

 

  (91) ةدام

يتولى محاكمة الضباط المنصوص عليهم في المادة السابقة مجلس تأديبي عال يشكل من مستشار من 

ما وزير الداخلية بشرط أن تكون رتبتهما أعلى المحكمة العليا رئيسا وعضوية اثنين من الضباط يختاره

 .من رتبة الضابو المتهم ويتولى سكرتيرية المجلس ضابو يندبه الوزير

 

  (71) ةدام

 .62و 36فقرة أخيرة و 36تتبع أمام مجلس التأديب العالي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
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  (11) ةدام

 :العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب العالي توقيعها هي

 .ماللو -3

 .التوبيخ -2

 .العزل مع جواز الحرمان من بعض الحق المترتب على التقاعد بما لا يجاوز نصفه -3

 .من هذا القانون 63, 62, 63ويسري على قرارات هذا المجلس الأحكام المنصوص عليها في المواد  

 سداسلا بابلا

 ةمدخلا ءاهتنا

 

  (61) ةدام

 :تنتهي خدمة رجال قوة الأمن بأحد الأسباب الآتية

 .الإحالة إلى التقاعد -3

 .عدم اللياقة الصحية -2

 .الاستقالة -3

 .العزل -6

 .الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف -2

 .فقد الجنسية الليبية -4

 .الزواج بأجنبية -7

 

  (15) ةدام

ويستحق رجال القوة , ينظم الإحالة إلى التقاعد وشروط هذه الإحالة قانون التقاعد لرجال قوة الأمن

 .دهم بحسب أحكام القانون المذكورمعاشات ومكافآت عند تقاع

 

  (85) ةدام

ولا يجوز , 24تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 

إنهاء خدمة رجل القوة لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد أجازاته المرضية والاعتيادية طبقا لما هو 

 .إنهاء خدمته قبل استنفاد هذه الأجازات منصوص عليه في هذا القانون ما لم يطلب هو

 .ولا يخل إنهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوق رجال القوة المترتبة على تقاعدهم
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  (25) ةدام

يجوز للضابو أو غيره من رجال القوة أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي 

مرسوم الملكي بقبولها فيما يتعلق بالضباط أو القرار قيد أو شرط ولا تنتهي الخدمة إلا بصدور ال

الوزاري الصادر بقبولها فيما يتعلق بالرتب الأخرى، ويتم البت في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من 

تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب 

 .ن العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رجل القوةمتعلقة بمصلحة الأم

ولا تقبل استقالة رجل القوة المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير 

 .عقوبة العزل

 .ولا تقبل استقالة الأنفار التي تقدم قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينهم

 .ستمر في عمله إلى أن يبلغ بقبول الاستقالةويجب على رجل القوة أن ي

 .ولا تخل الاستقالة بما لرجل القوة من حق مترتب على التقاعد

 

 عباسلا بابلا

 ةيلاقتنا و ةماع ماكحأ

 

  (35) ةدام

للمحافظ أن يستعين برجال قوة الأمن ممن يعملون في المحافظة التابعة له في المحافظة على النظام 

ويحل الحكمدار محل . ليهمواستتباب الأمن وغير ذلك مما يدخل في اختصاصه، ويكون له الإشراف ع

 .المحافظ في مباشرة اختصاصه عند غيابه

 .وينسق التعاون بين المحافظين ومديري عام قوة الأمن بقرار من وزير الداخلية

 

  (15) ةدام

يسري على رجال قوة الأمن فيما يتعلق بالأعمال المحظورة عليهم الأحكام المقررة في قانون الخدمة 

 .نفينالمدنية بالنسبة للموظفين المص

 

  (55) ةدام

 .تنظم شئون استخدام البوليس الإضافي بلائحة تصدر من وزير الداخلية

 

  (95) ةدام
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يتولى قسم الشئون المالية والحسابات بوزارة الداخلية كافة الأعمال المتعلقة بالشئون المالية والحسابية 

 .الخاصة برجال البوليس

 

  (75) ةدام

ية ضباط القوة الموجودون في يستثنى من تطبيق الحكم الخاص بانتهاء الخدمة بسبب الزواج من أجنب

 .الخدمة وقت نفاذ هذا القانون

 

  (15) ةدام

يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون مرسوم  6و 4مع عدم الإخلال بحكم المادتين 

ملكي بتعيين مديري عام قوة الأمن وتحديد مقارهم ودوائر اختصاصهم وتعيين مديري الإدارات 

اخلية قرارات بإعادة توزيع أفراد القوة وفقا لمقتضيات التنظيم الوارد في الأخرى، كما يصدر وزير الد

 .نهذا القانو

 

  (65) ةدام

بشأن قوة البوليس على أن تظل اللوائح والقرارات الصادرة طبقا  3642لسنة  33يلغى القانون رقم 

 .لأحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون

 

  (19) ةدام

ة تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في على وزير الداخلي

 .الجريدة الرسمية

 

 ـه1138 ةيناثلا ىدامج 8 يف يرماعلا ملاسلا رصقب ردص

 .م1968 ربوتكأ 1 قفاوملا

 كلملا رمأب

  نابعش نبا ميهاربا

  ةلاكولاب ءارزولا سلجم سيئر

 يتشبلا دومحم

  ةيلخادلا ريزو


